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Abstract  

The complex and complex legal nature of the concept commercial 

origin as moral money makes it raises many practical practical 

problems, which produces many disputes related to it due to its 

occupation of an important place in the financial disclosure of its 

owner in addition to the economic position in general.  
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  .الإداري  ،المحاكم التجاري  ،التجاري الأصل :الكلمات المفتاحية

 

  المدخل: 

إن الحديث عن النموذج التنموي الجديد ل يمان لهه النجهاد دون ربطهه بعداله  ضهريبي  تحقهم نهو  مهن 

تنا   الختصاص بين القضاء  إلىنا التطرق في هذه المداخل  أيولهذا ارت ،التوا ن في العلاق  التعاقدي 

التجاري نظرا لما يشاله الأخير من ركيزة أساسي  في تحقيم  الأصلوالتجاري في حجز وبيع  الإداري

 .التنمي  القتصادي  والجتماعي  وبالتالي المساهم  في تحقيم مداخيل ضريبي  تنعش خزين  الدول 

يلجهأ  لبيهع العناصهر الماديه  لاصهل التجهاري في إطار مباشكهرة القهابل لتحصهيل الهديون العموميه  قهد 

للمالف بالضريب  المدين وذلك من خلال  الحجز علهى المنقهولت  المشهال   لاصهل التجهاري مهن أجهل 

وحين إقدام القابل على حجز وبيع هذه المنقولت  فإن المهدين بطبيعه  الحهال ،تحصيل الديون العمومي 

التجهاري  الأصهلبيهع هاتهه المنقهولت  بمفردهها ودون بيعهها مهع  وبالتهالي يعتبهر داامها  أن ،ل يقبل ذلك

وبالتالي غالبا ما يقدم  المدين على رفهع دعهوأ أمهام  ،التجاري الأصلسوف يضر به وينقص من قيم  

 .التجاري كامله مع جميع عناصره الأصلالمحام  التجاري  في إطار مدون  التجارة تتعلم ببيع 

التجاري باعتباره مال معنويا  تجعله يثير العديد من  الأصلوالمعقد لمفهوم  إن الطابع القانوني المركب

ت  العملي  التطبيقي  مما يفر  العديد من كثرة النزاعات  المتعلق  به نظهرا لحتلالهه ماانه  هامه  شكاالالإ

 الماان  القتصادي  بصف  عام . إلىفي الذم  المالي  لمالاه بالإضاف  

 أهمية الدراسة: 
نظرا للدور القتصادي والجتماعي لاصل التجاري وما يلعبه من دور كبير في تشجيع الستثمار فانه 

 يات  القانوني  والقضااي شكااليطرد مجموع  من الإ

 :يةشككالالإ
قههاف إجههراءات  بيههع أي إلههىوفههي نفههو الوقهه  يعمههل الملههزم المههدين علههى تقههديم مقههال اسههتعجالي يرمههي  

مختص بالب  فهي الطلهب أمهام تقهديم  الإداريفهل ياون القضاء  الإداري ام  المحجو  أمام رايو المح

التجاري أمام القضاء التجاري أم أن هذا الأخيهر يبقهى ههو المخهتص علهى أسها  أن  الأصلدعوأ بيع 

 التجاري؟ الأصلالطلب تابع للمطالب  ببيع 

والقضهاء  الإداريالمطرود والهذي مهن شكهأنه طهرد تنها   الختصهاص بهين القضهاء  شكاالهذا اهو الإ

 التجاري من طرف القابل بهدف تحصيل الدين العمومي. الأصلالتجاري بخصوص بيع 

المواقهف القااله  باختصهاص القضهاء التجهاري فهي البه  فهي ههذه  إلهىولهذا سنتطرق فهي ههذه المداخله  

التههي تبنههي عليهها موقفههها، وفههي نفههو الوقهه  سههنتطرق لهه راء القاالهه   الطلبهات  مههع ذكههر الحجههة والأدلهه 

مههع ذكههر الحجههة والأدلهه  المدعمهه  لهههذه افراء، دون إغفههال السههتدلل  الإداريباختصههاص القضههاء 

 والقرارات  القضااي  المؤيدة لال موقف على حدة. حاامبالأ

 التجاريةل: الاتجاه القضائي القائل باختصاص المحاكم والمطلب الأ

 1.97.65الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقهم  95-53أحدث  المحاكم التجاري  بمقتضى القانون رقم  

 لي:أيمن ذات  القانون بم 5وتختص هذه المحاكم حسب المادة  1997ر أيفبر 12بتاريخ 

 ي المتعلق  بالعقود التجاري  أوالدع 

 م التجاري  ي التي تنشأ بين التجار والمتعلق  بأعمالهأوالدع 

 راق التجاري  وي المتعلق  بالأأوالدع 

 ي الناشكئ  بين شكركاء في شكرك  تجاري  أوالدع 

 التجاري  صولالنزاعات  المتعلق  بالأ 

فههإن الختصههاص  إشكههاال أيل تثيههر  4 إلههى 1ولههئن كانهه  الختصاصههات  الههواردة فههي الفقههرات  مههن 

التجاريه  جعهل افراء والمواقهف تختلهف بشهأنه   بهين  صهولالمتضمن في الفقرة الخامس  والمتعلهم بالأ

ومرد ذلك عهدم انسهجام مجموعه  مهن النصهوص القانونيه  حيهث ان  الإداريالقضاء التجاري والقضاء 
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تسههند الختصههاص فههي النزاعههات  المتعلقهه   ،المههادة الخامسهه  مههن القههانون المحههدا للمحههاكم التجاريهه 

ي المتعلقه  بهالإجراءات  أونفهو القهانون تهنص علهى أن الهدع مهن 11كمها أن المهادة  ،التجاري  صولبالأ

التحفظي  تعرض على المحاكم التجاري  التي يوجد بداارتها موضو  هذا الجراء بمعنى أن كل إجهراء 

 .يجب تقديمه امام المحام  التجاري   ،التجاري الأصلتحفظي يطلب تمهيدا لبيع 

 صههولن بيههع الأأعلههى  ،عموميهه  يههدفع بهههذا التجههاهمههن مدونهه  تحصههيل الههديون ال  68كمهها أن الفصههل 

ممها يسهتنتة معهه أن المحهاكم  ،المنصوص عليها في مدون  التجهارة حاامالتجاري  يتم وفقا للشروط والأ

التجاري  التي يتقهدم بهها القبهاض قصهد اسهتيفاء  صولالتجاري  هي المختص  في الب  في طلبات  بيع الأ

  .الديون الضريبي 

فهههي الملهههف   30/11/2000المهههؤري فهههي  189أكدتهههه محامههه  الهههنقل فهههي قرارهههها عهههدد وههههو مههها 

ن الطلب المهذكور ل يتعلهم فهي حقيقتهه بتحصهيل ديهن إحيث "….  حينما اعتبرت   1999/1/4/1161

وإنمها يتعلهم ببيهع أصهل تجهاري  …..  الإداري مستحم للخزين  العام  حتى ياون الختصاص للمحاكم 

……..  التجاريهه  فهإن النظهر فهي ههذا الطلههب تخهتص بهه المحهاكم ،يفاء ضههراابوإن كهان مهن أجهل اسهت

  .غير مختص  نوعيا " الإداري فاان  المحام  

وكمها اسهتندت  اليهه عهن  –التجاريه  وبيعهها  صولخر اعتبرت  محام  النقل أن " حجز الأآوفي قرار 

م بمدون  التجارة وذلك بإحال  المتعل 95-15صواب الحام المستأنف تطبم عليه مقتضيات  القانون رقم 

وأن المحام   ،الماون لمدون  تحصيل الديون العمومي  97/15من القانون رقم   68صريح  من المادة 

التجاري من عدمها مما يجعهل  الأصلالتجاري  بالتالي هي المختص  نوعيا بالب  في تقدير لزومي  بيع 

 ما أثير بدون أسا   ". 

المحهاكم التجاريه  اسهتنادا  إلهىناك اتجاه قضهااي بقضهي بمهنح الختصهاص من كل ما سبم يتضح ان ه

من مدون  تحصيل الهديون  68المادة  إلىبالإضاف   ،5خيرة وخاص  المادة القانون المحدا لهذه الأ إلى

 .العمومي 

  الإداريةالاتجاه القضائي القائل باختصاص المحاكم  :المطلب الثاني
 1.91.225الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  41.90بموجب القانون رقم  الإداري تم إنشاء المحاكم 

وكان الهدف من ههذا القهانون ههو تهدعيم دوله  القهانون وترسهيخ دور القضهاء  1993شكتنبر   10بتاريخ 

  .كإحدأ السلط الثلاا التي يقوم عليها النظام الديمقراطي في البلاد ،كي ينهل بدوره على أكمل وجه

الإداريه  وذلهك علهى الهرغم ا ذات  الصبغ  أيمحل المحاكم البتدااي  في القض الإداري المحاكم وقد حل  

ظهرت  في قانون اللتزامهات  والعقهود لالفصهل  الإداريلي  للاختصاص ورهاصات  الأن بعل الإأمن 

79) 

 :بما يلي 41.90من القانون  8نوعيا حسب المادة  الإداري وتختص المحاكم 

 ي المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة أوالبت بالدع

ن جميهع النزاعهات  التهي تتعلهم بتحصهيل الهديون العموميه  تخهتص بهها أما يلاحظ من خلال هذه المهادة 

 أوت  القانونيه  سهواء المتعلقه  بحجهز العقهارات  شكهاالوههو مها يثيهر مجموعه  مهن الإ ،الإداريه المحهاكم 

التجهاري ومها ترتهب عنهه مهن  الأصهلموضو  مداخلتنا هاته والمتعلم بحجز وبيهع  أوحجز المنقولت  

 .والتجاري  الإداريتنا   الختصاص بين القضاء 

بالبه  فهي جميهع  الإداريه التي تمهنح الختصهاص للمحامه   41.90من القانون  8الفصل  إلىبالرجو  

يل الههديون مههن مدونهه  تحصهه  141ل وصههراح  الفصهه ،المنا عههات  المتعلقهه  بتحصههيل الههديون العموميهه 

هههذا القههانون علههى  أحاههامتعههرض النزاعههات  التههي قههد تنشههأ عههن تطبيههم نههه "أالعموميهه  الههذي نههص علههى 

نهه يجعهل اختصهاص حجهز إ" ف.الموجهودة الماهان الهذي تسهتحم فيهه الهديون العموميه   الإداري المحاكم 

بالبه  فهي  الإداريه   العامه  للمحامه  يهوأنهه مهنح الول ع الأصهل التجهاري خاضهعا للقضهاء الإداريوبي

جميههع المنا عههات  المتعلقهه  بتحصههيل الههديون العموميهه  تاريسهها لختصاصههها وهههو مهها تؤكههده بعههل 

 :القرارات 
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لتحصيل الضرااب ومن ذلك الحجهز  ،"كل نزا  ينشأ عن اجراءات  التنفيذ التي تقوم بها الخزين  العام 

بشههرك  تخضههع لمسههطرة  الأمههر، ولههو تعلههم الإداريهه يبقههى مههن اختصههاص المحامهه   ،بههين يههدي الغيههر

 المعالج   "

ن شكرك  اتصالت  المغرب وان كان  شكرك  مساهم  وتاتسي صهف  أ"من الثاب  لدأ قضاة الموضو  

نههها اسههتعمل  مههن أجههل أل إالتجاريهه  الشههرك  التجاريهه  وأن الخههدمات  الهاتفيهه  تههدخل فههي نطههاق العقههود 

عه محام  الستئناف التجاري  المطعون فهي قرارهها قهد أخطهأت  مما تاون م……….. تحصيل ديونها

 ".الإداريعندما تمسا  باختصاص القضاء التجاري والحال أن الختصاص قاام لجه  القضاء 

ينعقههد الختصههاص بشههأنها للمحامهه   41.90مههن قههانون  8"النزاعههات  المتعلقهه  بالتحصههيل طبقهها للمههادة 

 ".الإداري 

ا المتعلق  بالنزاعات  التجاري  ومهن يأتنظر في القض الإداري تضح أن المحاكم من خلال هذه القرارات  ي

ننا نهرأ أل إ ،والتجاري الإداريوبالتالي هناك تضارب بين القضاء  ،التجاري الأصلبينها حجز وبيع 

الختصههاص النهوعي للمحههاكم  لأن ،اأيههو المخههتص فهي البهه  فهي مثهل هاتههه القضه الإداريأن القضهاء 

جهه اسهناد الختصهاص للمحهاكم التجاريه  احترامها ووجه مهن الأ أيمن النظام العام ول يمان ب الإداري 

 للنظام العام ومع ما يترتب عليه من اثار. 

التجاري خصوصا وأن المهادة  ي هو المستهدف بالمنا ع  وليو الأصلأن الدين الضريب إلىبالإضاف  

هذا  أحاامتنص على أنه تعرض النزاعات  الناشكئ  عن تطبيم من مدون  تحصيل الديون العمومي   141

وأن قانون المسطرة  ،الموجودة بالماان الذي تستحم فيه الديون العمومي  الإداري القانون على المحاكم 

 41.90مهن القهانون  7بالإحاله  الصهريح  فهي الفصهل  الإداريالمدني  يطبم كهذلك مهن طهرف القضهاء 

 .على قواعد المسطرة المدني 

 :يمان تصوره كما يلي إشكاالل خلو من  الأمرل أن إ ،ومع التسليم باختصاص المحاكم التجاري 

 الأصههللنفتههرض أن القههابل فههي إطههار مباشكههرة اسههتخلاص الههدين العمههومي أقههدم علههى حجههز منقههولت  

التجهاري سهوف يضهر بهه ويهنقص  الأصهلالمدين أن بيع هاته المنقولت  بمعزل عهن  واعتبر ،التجاري

التجههاري  الأصههليخولههه الحهم فههي المطالبهه  ببيهع  97.15وأن القهانون  ،مهن القيمهه  الماديه  لهههذا الأخيههر

التجهاري وفهي  الأصهلوأنه بناء على ذلك بادر لتقديم دعوأ أمام المحام  التجاري  تتعلهم ببيهع  ،برمته

و الوق  وخشي  بيع منقولته المحجو ة من طرف القابل المالي في إطار المتيا  المخول له على نف

فههل تاهون هاتهه  ،الإداريقهاف إجهراءات  بيهع المنقهول المحجهو  أمهام القضهاء أيتقدم بهدعوأ  ،المنقول

التجهاري برمتهه أمهام القضهاء  الأصهلالجه  القضااي  مختص    بالب  في الطلب أمام تقديم دعهوأ بيهع 

التجاري ؟ أم أن المحام  التجاري  تبقى هي صهاحب  الختصهاص باعتبهار تبعيه  الطلهب للمطالبه  ببيهع 

 التجاري ؟ الأصل

يحهتم  ،والقضاء التجهاري الإداريسوف يطرد تنا عا حقيقيا للاختصاص بين القضاء  شكاالإن هذا الإ

فهي كهل مها يتعلهم بالمنا عهات  المتعلقه   الإدارياص للقضهاء سهناد الختصهإعلى المشر  تدخلا لحلهه ب

 .ا كان الدين الضريبي هو المستهدفإذالتجاري خاص   الأصلب
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 خاتمة:
الصههراح   إلههىوهههو مهها أكههد عليههه عاهههل الههبلاد مههن خههلال دعوتههه  ،لإعههداد نمههوذج تنمههوي صههادق

والموضوعي  والجرأة هي إشكارات  يجب التقاطها من طرف اللجن  التي أسندت  لها مهم  وضع تصهور 

تصور تنموي مأمول لبد وأن يتأسو على ركااز فلسهفي   أيأن بلورة  إذ ،عن النموذج التنموي الجديد

 ،تصور من أجل تحقيم العدال  الجتماعي  أيسان محور نلإومرجعي  تروم تغيير العقليات  وأن تجعل ا

أتى إل بوجود نظام ضهريبي عهادل يحفهز القهدرة الشهرااي  ودعهم القطاعهات  المنتجه  وتحقيهم وهذا لن ي

عقلنه  عمليه  تحصهيل الهديون العموميه  وذلهك مهن خهلال  إلهىنو  من التضامن الجتمهاعي  بالإضهاف  

يلات  الفقهي  والقضهااي  كمها أوالقانوني  وتفادي الت التدخل التشريعي لسد بعل الفراغات  في النصوص

المتقاضههي يجههد نفسههه بهين نصههوص قانونيهه  متضههارب  وبالتههالي  لأن ،ههو الشههأن فههي موضههو  مهداخلتنا

إن المواكبه  القانونيه  وادخهال  ،ضيا  حقوق المواطن والدول  التي تحرم من بعل المهداخيل الضهريب 

  .ساسي  في مواكب  النموذج التنموي المنشودأكيزة لات  على النصوص القانوني  رالتعدي

 

 المراجع:
المنا عات  الجبااي  المتعلق  بربط وتحصيل الضريب  أمام القضاء المغربي مطبع  دار  ،محمد القصري

  ،2011الطبع  الثالث  ،ابي رقراق للطباع  والنشر

منشهورات  مجلهه  الحقههوق ،تحصههيل الهديون الضههريبي  مقاربه  قانونيهه  وقضااي  ،عبهد الههرحيم الانبهداري

  ،المغربي 

 1421محههرم  28بتههاريخ  1.00.175مدونهه  تحصههيل الههديون العموميهه  بمقتضههى ظهيههر شكههريف رقههم 

بتههاريخ فههاتح يونيههه  4800والتههي نشههرت  بالجريههدة الرسههمي  عههدد  2000 أيمهه 3الموافههم لهه  

2000 

عههدد  الإداريفههي الملههف  1096تحهه  عههدد  04/10/01  الههنقل بتههاريخ قههرار صههادر عههن محامهه  

 112ص  الإداري منشور باتاب المنتقى من عمل القضاء في المنا عات   01/1/4/40

عهههدد  الإداريفهههي الملهههف  738تحههه  عهههدد  02/07/11قهههرار صهههادر عهههن محامههه  الهههنقل بتهههاريخ 

 .3منشور بالمجل  المغربي  للقانون القتصادي عدد  99/1/5/27

 ،00/1/4/835فهي الملهف عهدد  141تحه  عهدد  00/11/09قرار صادر عهن محامه  الهنقل بتهاريخ 

  ،بالمجلو العلى في مجال الضرااب والتحصيل الإداري منشور باتاب قضاء الغرف  

  

 

 

 

 


